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 دور البرتوكول الاختیاري لاتفاقیة سیداو في تفعیل حقوق الإنسان للمرأة
 

 ملخص 
ھو آلیة أو أداة إجرائیة غایتھ وضع بنود الاتفاقیة موضع    ، البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة سیداو 

النساء تمكین  بواسطة  الفعلي،  انتھاكات   التطبیق  تتضمن  التي  والمراسلات  الشكاوى  تقدیم  من  وجماعات  أفراد 

أو   تقید  أي  دون  الإنسان  حقوق  وممارسة  التمتع  من  المرأة  لتمكین  الحكومات  وتجاوز  الاتفاقیة  وفحوى  لغرض، 

العام،  الاجتماعي  الصعید  على  أو  الخاص  الأسري  الصعید  على  المرأة سواء  دونیة  أساس  على  تفرقة  أو  استعباد 

 تمھیداً لإرساء منظومة كونیة تحكم السلوك الأخلاقي والاجتماعي للبشریة. 
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Abstract  
The Optional Protocol annexed to the CEDAW Convention, which is a mechanism 

or procedural tool whose purpose is to put the provisions of the Convention into 
practice by enabling women, individuals and groups, to submit complaints and 
correspondences that include violations of the purpose and content of the Convention 
and bypassing governments to enable women to enjoy and practice their human rights 
without any restriction, enslavement or discrimination on the basis of The inferiority of 
women, whether on the private family level or on the general social level, paves the 
way for the establishment of a global system that governs the moral and social 
behaviour of humanity. 
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I -  مقدمة 
ینصرف مدلول حقوق الإنسان للمرأة وفقاً لمنظور اتفاقیة سیداو، إلى تمكین المرأة ككیان مستقل من التمتع وممارسة 
السلوكیات  كل  ونبذ  والثقافیة،  والاقتصادیة،  السیاسیة  الاجتماعیة،  المجالات  مختلف  في  الطبیعیة  الإنسانیة  الحقوق 
من  المرأة  إعاقة  أو  منع  شأنھا  من  والتي  المرأة،  على  الرجل  تفوق  على  القائمة  والمؤسساتیة  الفردیة  والممارسات 

 ممارسة حقوقھا الإنسانیة أو ھدرھا.
المساواة   مبدأ  سیداو  اتفاقیة  اعتمدت  العام،  والاجتماعي  الخاص،  الأسري  النطاقین  في  للمرأة  التمكین  أجل  ومن 
المطلقة كمرتكز محوري وعرض نھائي، حتى تتاح للمرأة فرص اكتساب مزیداً من القوة والقدرة على التحكم لاتخاذ 
البنى  في  جدریة  تغیرات  إحداث  عبر  حتماً  ذلك  ویمر  والدولیة،  الوطنیة  السیاسات  في صیاغة  والمشاركة  القرارات 
الفكریة والقانونیة للتركیبات الاجتماعیة المتباینة، وصولاً إلى صیاغة قواعد كونیة تضبط السلوك الأخلاقي والقانوني 

 للمجتمعات الإنسانیة. 
ةِ، اعتماد مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة   وعلى ذلك فقد ألزمت اتفاقیة سیداو الدول الموقعة أو المصادقة أو المـنُضَمَّ
في جمیع مناحي الحیاة الاجتماعیة، في دساتیرھا والقوانین الأخرى المتفرعة عنھا سواء تعلق الأمر بالقوانین المنظمة  
للنطاق الأسري الخاص كقانون الأحوال الشخصیة في مسائل الزواج من حیث انعقاده أو انحلال وما یترتب علیھ من 

 استحقاقات أسریة، أو المنضمة للنطاق الاجتماعي العام، كقانون العمل والضمان الاجتماعي والتعلیم، الصحة... 
الملحق   الاختیاري  البروتوكول  بصیاغة  قامت  وتوصیاتھا  مواثیقھا  مختلف  تفعیل  أجل  ومن  المتحدة  الأمم  وكعادة 
باتفاقیة سیداو لتحقیق فحواھا وغرضھا، كأداة إجرائیة تسمح للنساء أفراداً أو جماعات من تقدیم الشكاوى والمراسلات 
مباشرة إلى لجنة سیداو الدولیة، وتجاوز الحكومات، على أن تقوم ھذه اللجنة بالتحقیق في تلك الشكاوى والمراسلات  
واتخاذ القرارات بشأن قبولھا أو رفضھا مع إلزام الدولة الطرف المعنیة بالشكوى، باتخاذ التدابیر المناسبة حسب تقدیر 
اللجنة في حالة قبول الشكوى، والتي تؤدي إلى تغییر الأوضاع الاجتماعیة والقانونیة فیھا، الأمر الذي یجعل من اللجنة 
التي من ھي من صمیم سیادتھا في فرض سلطتھا   التشریعیة والقضائیة،  بمھامھا  القیام  الدولة في  مع  أو شریكاً  رقیباً 

 على أفراد شعبھا. 
إن ممارسة لجنة سیداو لبعض صلاحیات الدولة التقلیدیة في مجال فرض رؤیة معنیة لحقوق الإنسان للمرأة یثیر   

تساؤلاً جوھریاً حول: ھل أن ممارسة لجنة سیداو الدولیة لصلاحیاتھا وفقاً للبروتوكول الاختیاري كفیلاً بتحقیق التوازن 
یتعلق  الأمر  أن  أم  المعنیة؟  الطرف  الدولیة  سیادة  احترام  متطلبات  وبین  للمرأة  الإنسان  حقوق  تفعیل  بین  المطلوب 

 بأولویة كونیة تكرس عولمة قانونیة وقضائیة عابرة للحدود؟
معرفة  صعید  على  أھمیة  یكتسي  للمرأة  الإنسان  حقوق  تفعیل  في  الاختیاري  البروتوكول  دور  موضوع  بحث  إن 
للجنة  المطالبات  ومختلف  الشكاوي  تقدیم  من  تمكن  التي  وجماعات،  أفراداً  للنساء  المتاحة  الإجرائیة  المسالك  مختلف 
وتسویة  مباشرة  بصورة  المرأة  تعیشھا  التي  الأوضاع  حقیقة  على  للوقوف  الدول،  حكومات  وتجاوز  الدولیة  سیداو 
ومعالجة الانتھاكات والخروقات التي تحول دون تمتع المرأة بكافة حقوقھا المعترف بھا في القوانین الداخلیة، أو التي  
على صعید  ایضاً  الموضوع  أھمیة ھذا  المرأة، وتزداد  التمییز ضد  اتفاقیة سیداو في شأن مكافحة جمیع أشكال  تقرھا 
المساھمة في نشر وبناء الوعي بضرورة معرفة المرأة بكافة حقوقھا المضمونة والمعترف بھا داخلیا ودولیا، من أجل 
المرأة   إبعاد  شأنھا  من  والتي  الآخر  على  الجنسین  أحد  دونیة  أو  أفضلیة  على  المؤسسة  الممارسات  لمختلف  التصدي 

 خاصة من أداء دورھا الطبیعي والفاعل على الصعیدین الأسري الخاص أو الاجتماعي العام.
إن حصر الإجابة على مختلف الإشكالات التي یثیرھا موضوع دور البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة سیداو في تعیل  

 حقوق الانسان للمرأة یدفع إلى تناولھ في محورین: 
 المحور الأول مفھوم حقوق الإنسان للمرأة ودور لجنة سیداو الدولیة في الحد من انتھاكھا. 

 المحور الثاني: التحدیات التي تواجھ نفاذ اتفاقیة سیداو
Ⅱ:مفھوم حقوق الإنسان للمرأة ودور لجنة سیداو الدولیة في الحد من انتھاكھا المحور الأول. 

بھا   النھوض  أجل  ومن  خاصة؛  للمرأة  الإنسان  وبحقوق  عامة  الإنسان  بحقوق  المتعلقة  والاتفاقیات  المواثیق  تتفق 
وتفعیل دورھا المركزي في صیاغة وصناعة القرارات المجتمعیة، على إزالة كافة أشكال التمییز ضد المرأة، وتدلیل 
جمیع العوائق والعقبات التي تحول دون تمتعھا وحصولھا على نصیبھا المنصف والعادل في المشاركة الفاعلة في اتخاذ  

 تلك القرارات. 
لسنة   الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  أكد  الإنسان    1948وقد  حقوق  من  یتجزأ  لا  جزء  ھي  المرأة  حقوق  على 

 .1العالمیة
كما أكدت المادة الثانیة من نفس الإعلان على المبدأ العام بعدم التمییز، وبحق كل فرد التمتع بكافة الحقوق والحریات  

 الواردة في الإعلان دون أي نوع من أنواع التمییز. 
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وعلى ذك سیتم بحث مفھوم حقوق الإنسان للمرأة من حیث مضمونھ وخصائصھ، ثم الدور الذي تقوم بھ لجنة سیداو  
 الدولیة في الحد من انتھاكھا عن طریق بحث صلاحیاتھا في قبول الشكاوى والتحقیق فیھا على النحو التالي:  

 أولا مفھوم حقوق الإنسان للمرأة من منظور اتفاقیة سیداو:  
الخاص   الأسري  الصعیدین  على  والرجال  النساء  بین  الحقوق  في  المطلقة  المساواة  مبدأ  سیداو  اتفاقیة  تعتمد 

 .2والاجتماعي العام، وأن كل تمییز ممارس ضد المرأة یشكل انتھاكا لتلك الحقوق وھدراً للكرامة الإنسانیة
لسلطة   تحدیا  أو  قیداً  وتشكل  وعالمیة  الوقت  نفس  في  وجماعیة  فردیة  حقوقاً  بكونھا  للمرأة  الإنسان  حقوق  وتتسم 

 الدولة. 
   الفرع الأول: مضمون حقوق الإنسان للمرأة

من  المجتمعیة  القرارات  في صیاغة وصناعة  والمنصف  والكامل  العادل  الحصول على حقھا  من  المرأة  تمكین  إن 
بین الجنسین، سواء   3منظور اتفاقیة سیداو یمر حتما عبر إلزام الدول الأطراف في الاتفاقیة اعتماد مبدأ المساواة المطلقة

 في النطاق الأسري الخاص والاجتماعي العام. 
تتكرس المساواة المطلقة بین الجنسین وضمان عدم التمییز بینھما في النطاق الأسري    النطاق الأسري الخاص: -1

بعقد   یتعلق  فیما  الرجل  مع  المساواة  قدم  بكافة حقوقھا على  المرأة  تمتع  اتفاقیة سیداو عن طریق  منظور  من  الخاص 
الزواج، حیث أكدت الاتفاقیة، على أن تتخذ الدول الأطراف في الاتفاقیة كافة التدابیر الملائمة للقضاء على التمییز ضد  
المرأة في كافة المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسریة، من جانب تمتع المرأة بنفس الحق في الزواج، من حیث 
یتعلق  فیما  الرجل  مع  المساواة  قدم  الأسریة على  المسؤولیة  كافة  وتحمل  إلا برضاھا،  الزواج  وانعقاد  الزوج،  اختیار 

 .4خصوصا بقرار الإنجاب والفترة بین انجاب طفل وآخر.....
كما أكدت الاتفاقیة على تمتع المرأة وتحملھا نفس المسؤولیات فیما یتعلق بآثار عقد وعلى قدم المساواة مع الرجل،  
في مسائل الولایة والقوامة والوصایة على الأطفال وتبنیھم، وكذلك التساوي مع الرجل من اختیار اسم الأسرة والمھنة  
الممتلكات والإشراف علیھا، وإدارتھا والتمتع بھا، والتصرف فیھا بمقابل أو  والوظیفة، وممارسة حق الملكیة وحیازة 

 .5بدون عوض
الملاحظ أن إقرار اتفاقیة سیداو لمبدأ المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة وحث الدول الأطراف على اتخاذ التدابیر  
المناسبة للتعجیل بتحقیق ھذا المبدأ ھو أخطر ما جاء فیھا، لأنھ یتجاوز كل القیم الدینیة والمبادئ والأعراف التي تقییم  
نوعاً من التمییز بین الرجل والمرأة في مسائل الزواج بحكم الاختلاف في الخصائص الفطریة والأدوار التي یؤدیھا كل 
من الرجل والمرأة في النطاق الأسري الخاص. ومن شأن ذلك احداث تغییرات جوھریة في القواعد والتشریعات التي 

 تنظم شؤون الأسرة. 
العام: -2 تنطلق اتفاقیة سیداو في محاولة إعادة ترتیب العلاقات الاجتماعیة، من فكرة تعدیل    النطاق الاجتماعي 

الأنماط الاجتماعیة والثقافیة لسلوك الرجل والمرأة، للقضاء على كل العادات العرفیة والممارسات الأخرى القائمة على 
 فكرة دونیة أو تفوق أحد الجنسین أو على تكریس أدوار نمطیة للرجل والمرأة. 

ویتحقق ذلك من منظور الاتفاقیة عن طریق اتخاذ الدول الأطراف التدابیر المناسبة لتوفیر نفس الفرص وعلى قدم  
في  للمرأة  السیاسیة  المشاركة  تعزیز  طریق  عن  المختلفة،  الاجتماعیة  المجالات  في  والمرأة  الرجل  مع  المساواة 

السیاسات القرارات ورسم  اتخاذ  في  للمساھمة  الدولیة  والھیئات  والمؤسسات  الوطنیة،  والھیئات  ویتحقق 6المؤسسات   ،
الفاعل للمرأة اجتماعیا كذلك عن طریق تكریس المساواة المطلقة في میدان التعلیم عن طریق تكریس المساواة   الدور 
التعلیمیة، وتشجیع  النمطي في جمیع المستویات  التعلیم  التعلیم بواسطة القضاء، خاصة على مفھوم  المطلقة في میدان 
للتوجھ   الظروف  ونفس  العلمیة،  الدرجات  ونفس  التدریسیة  والھیئات  التعلیمیة  المناھج  نفس  واعتماد  المختلط  التعلیم 

 . 7الوظیفي والمھني
تلزم الاتفاقیة   للمرأة كفاعل محوري ومركزي في المجتمع،  الدور الاجتماعي  التأكید على إعادة ترتیب  وفي سیاق 
الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابیر لتحقیق المساواة المطلقة في مجال العمل بوصفھ حق غیر قابل للتصرف عن طریق  
توفیر نفس الفرص في التوظیف، واختیار المھنة والترقیة والأمن الوظیفي، فضلا عن المساواة في نفس ظروف العمل 
والأجر، والحق في الضمان الاجتماعي خاصة في حالات التقاعد، والبطالة والعجز والشیخوخة ...، وضمان محافظة 
بمنح مزایا تفضیلیة   الدول الأطراف  إلزام  المدفوعة الأجر مع  إجازة الأمومة  العمل في حالة  المرأة على كافة حقوق 

 . 8لتوفیر حمایة خاصة للمرأة العاملة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي تثبت أنھا مؤدیة لھا
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   خصائص حقوق الإنسان للمرأة :الفرع الثاني
ترمي اتفاقیة سیداو إلى تكریس حقوق الإنسان للمرأة، من خلال نظرة شاملة تفرض على الدول اتخاذ كافة التدابیر  
حقوق   أن  بحكم  للبشریة،  والاجتماعي  الأخلاقي  السلوك  یضبط  كوني  قانوني  إطار  إلى  الوصول  أجل  من  الملائمة 
قیداً   تشكل  عالمیة  أنھا  كما  الوقت  نفس  في  فردیة وجماعیة  أنھا حقوق  مشتركة وھي  تتسم بخصائص  للمرأة  الإنسان 

 حقیقیا ومسؤولیة تقع على عاتق الدول الأطراف.  
تنبثق حقوق الإنسان للمرأة من الطبیعة المتأصلة واللصیقة بالإنسان، بحكم أن الفرد یولد    أنھا حقوق فردیة: -1

وتخاطب الإنسان بصفتھ الشخصیة، وتتضمن الحریة   ،9وھو یتمتع بحقوق سابقة عن وجوده تعلو على كل قاعدة قانونیة
المیادین  في  والحریات  الحقوق  بكافة  التمتع  في  المرأة  حاجات  لتلبیة  أداة  أو  كوسیلة  وھي  البشر  بني  بین  والمساواة 
عنھا   التنازل  جواز  عدم  في  للمرأة  الإنسان  حقوق  في  الفردیة  خاصیة  وتبرز  والسیاسیة،  والاقتصادیة  الاجتماعیة 
إلى  قد یؤدي  ما  بحمایتھا والامتناع عن كل  عاماً  التزاماً  الدولة  الذي یفرض على  بالصفة الإنسانیة، الأمر  لارتباطھا 

 المساس بھا أو ھدرھا.  
من  -2 إلى حمایة جماعة  تھدف  كونھا  في  للمرأة  الإنسان  لحقوق  الجماعیة  الخاصیة  تظھر  جماعیة:  أنھا حقوق 

الناس التي تنتمي إلیھا المرأة دون تمییز على أساس اللغة أو الدین أو العرق، فھي تشكل حقوقا إنسانیة في مجموعھا  
وتفرض على المجتمع الدولي ومؤسساتھ حمایتھا وتعزیزھا، كما تفرض على الدولة الطرف الالتزام بما تقرر المواثیق 

 والعھود الدولیة المتصلة بھا.
حقوق الإنسان للمرأة ھي حقوق عالمیة كونھا لا تقتصر حدودھا على فرد أو مجتمع أو   أنھا حقوق عالمیة: -3

حیّز جغرافـيّ معین، فالتمتع بالمساواة مع الرجل في جمیع الحقوق الإنسانیة، كالحق في المشاركة السیاسیة والمساھمة 
في صیاغة القرارات المجتمعیة والحق في التعلیم والصحة والضمان الاجتماعي وغیرھا من الحقوق، لیست شأناً داخلیاً 
ومستقبلھا  الأجیال  على حاضر  ینعكس  ھدرھا  أو  الحقوق  بھذه  المساس  فتأثیرات  العالم،  دول  جمیع  تخص  بل  للدول 

 ویمس بدرجة أكبر الاستقرار والسلم الدولیین. 
أن معظم الانتھاكات التي تتعرض لھا المرأة في مجالات الحیاة الخاصة    أنھا تشكل قیداً على سیادة الدولة: -4

ترتكب من قبل أفراد، بصفتھم الشخصیة كالعنف الأسري والإساءة الجنسیة في مكان العمل، والاتجار بالنساء وإنكار 
المرأة وخیارھا في الإنجاب الثقافیة  10حق  أنظمتھا  ما تضع  كثیرا  الدولة  أن  إلا  مباشرة،  الدولة  إلى  ، لا یمكن نسبتھا 

والتعلیمیة والاجتماعیة والقانونیة بما یھیئ المجال أمام تقبل ھذه الانتھاكات أو تفشل في اتخاذ التدابیر اللازمة لمنعھا أو 
 الحد من تفاقمھا.

تغییر   أجل  من  والإجراءات  التدابیر  كافة  باتخاذ  الطرف  الدولة  على  التزامات  سیداو  اتفاقیة  تفرض  ذلك  وعلى 
طریق  عن  سیداو  اتفاقیة  أرست  حیث  المرأة،  دونیة  تكرس  التي  الثقافیة  والأنساق  والأعراف  والعادات  الممارسات 
لجنة  إلى  مباشرة  والشكاوى  المطالبات  تقدیم  من  وجماعات  أفراداً  النساء  تمكن  إجرائیة  آلیات  الاختیاري  برتوكولھا 
أجل   من  المرأة  قضایا  خدمة  في  تكون  الكونیة  العدالة  من  نوعا  لتكریس  كمحاولة  الحكومات  وتجاوز  الدولیة،  سیداو 

 التمكین لھا.
 ثانیا: دور لجنة سیداو الدولیة في الحد من انتھاكات حقوق الإنسان للمرأة 

لم تصادق على الاتفاقیة إلى أن   التي لم تنضم أو  الدول  باتفاقیة سیداو جمیع  الملحق  البروتوكول الاختیاري  یدعوا 
تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، لتحقیق التصدیق الشامل على الاتفاقیة، كما یدعوا الدول التي وقعت على الاتفاقیة أو 
صادقت علیھا أو انضمت إلیھا أن توقع أو تصادق علیھ أو تنظم إلیھ في أقرب وقت ممكن، مع التزامھا باحترام الحقوق  
والإجراءات التي یفرضھا البروتوكول على الدول الأطراف والتعاون مع لجنة سیداو في جمیع مراحل عملھا سواء،  
الملائمة،   التدابیر  اتخاذ  أو  الاتفاقیة  لبنود  الانتھاكات  بشأن  المعلومات  على  الحصول  أو  الشكاوى  بقبول  الأمر  تعلق 

 .11لأحداث التغییر المنشود للسلوك الأخلاقي والقانوني وفقاً لغرض وھدف الاتفاقیة في التمكین لحقوق المرأة 
وعلى ذلك یثور التساؤل قول: حول ما مدى صلاحیات لجنة سیداو وحدودھا في قبول الشكاوى والتحقیق فیھا وموقع 

 الدولة الظرف في البروتوكول الاختیاري من ذلك؟
 الفرع الأول: صلاحیة لجنة سیداو في تلقي الشكاوى 

الشكاوى  تلقي  في  الدولیة  سیداو  لجنة  باختصاص  الاعتراف  الأطراف  الدول  على  الاختیاري  البروتوكول  یفرض 
ما  وھذا  الاتفاقیة،  لبنود  انتھاكا  تشكل  التي  والممارسات  الأعمال  أفراد وجماعات، عن  من  إلیھا  المقدمة  والمراسلات 

) المادة  علیھ  لجنة 01نصت  باختصاص  البروتوكول  ھذا  في  الطرف  الدول  (تعترف  الاختیاري:  البروتوكول  من   (
 ) والنظر فیھا).02القضاء على التمییز ضد المرأة فیما یتعلق بقبول الرسائل المقدمة وفق المادة (

) المادة  من خلال نص  واضحاً  باختصاص  01یبدوا  الاعتراف  الطرف  الدولة  تفرض على  أنھا  البروتوكول  من   (
فض  في  للدولة  القضائي  الاختصاص  عن  التنازل  من  نوعاً  یعد  وھذا  والمراسلات،  الشكاوى  تلقي  مجال  في  اللجنة 
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المنازعات التي تقع بین مواطنیھا، والمادة ھنا لم تحدد مدى ھذا الاعتراف، فالاختصاص ینعقد للجنة سیداو متى تعلق 
 الأمر بالشكاوى والمراسلات التي تشكل وقائعھا انتھاكا لبنود الاتفاقیة حسب تقدیر اللجنة. 

الذین یحق لھم تقدیم الشكاوى إلى اللجنة فقد أجاز البروتوكول تقدیمھا من النساء أفراداً   أما على صعید الأشخاص 
تبریر   ینوب عنھ  إذا استطاع من  موافقتھ  أو حتى دون  بالشكوى  المعني  موافقة  نیابة عنھم، شرط  أو حتى  وجماعات 

) من البروتوكول: ( یجوز أن تقدم 2تصرفھ ھذا نیابة عنھ، دون الحصول على الموافقة وھذا ما نصت علیھ المادة (
الرسائل من قبل أو نیابة عن أفراد أو مجموعات أفراد خاضعین لولایة دولة طرف ویدعون أنھم ضحایا انتھاك تلك  
الدولة الطرف لأي من الحقوق المحددة في الاتفاقیة، وحینما تقدم رسالة نیابة عن أفراداً أو مجموعات أفراد یكون ذلك 

 بموافقتھم، إلا إذا استطاع كاتب الرسالة أن یبرر تصرفھ نیابة عنھم دون الحصول على تلك الموافقة).  
یبدو واضحا من خلال نص ھذه المادة أن واضعي البروتوكول الاختیاري قصدوا توسیع دائرة الأشخاص الذین یحق  
لھم تقدیم المراسلات والشكاوى، فلا یقتصر الأمر فقط على المعني بالشكوى بل یشمل كذلك من ینوب عنھ، وھي دعوة 
صریحة إلى انخراط جمیع الفاعلین على صعید الدفاع عن حقوق الإنسان للمرأة في عملیة تقدیم الشكاوى إلى اللجّنة،  
والأعراف  العادات  كل  تحدي  في  ومركزیاً  كبیراً  ثقلاً  تشكل  التي  الحكومیة  غیر  بالمنظمات  أساساً  الأمر  ویتعلق 

اللّجنة ھو  12والممارسات المبنیة على دونیة المرأة، والتي تحرم المرأة من ممارسة حقوق الإنسان الطبیعیة ، فما یھم 
 الإحاطة بكافة الممارسات التي تنتھك بنود الاتفاقیة بغض النظر عن الأطراف التي تقدم الشكاوى. 

وعلى صعید رفض أو قبول الشكاوي المقدمة فإن لجنة سیداو الدولیة تملك السلطة الكاملة في رفضھا أو قبولھا، إذا  
كانت ھذه الأخیرة قد تم عرضھا على اللجنة نفسھا، أو أنھا مازالت موضوعاً للدراسة بموجب إجراء أخر من إجراءات  
التحقیق الدولي، أو التسویة الدولیة، كما تواجھ الشكاوى بالرفض في حالة عدم وضوح الأساس الذي بنیت علیھ، أو أنھا 
غیر مدعمة ببراھین كافیة، أو أنھا تشكل إساءة أو تعسف في استعمال الحق، وترفض الشكوى في الحالة التي تكون 
فیھا الوقائع قد وقعت قبل بدء نفاذ البروتوكول في الدولة الطرف المعنیة، إلا إذا استمر حصول تلك الأحداث والوقائع 

 .13بعد تاریخ نفاذھا، كما ترفض الشكوى إذا كانت تتعارض مع بنود وأحكام اتفاقیة سیداو
ما یمكن ملاحظتھ حول مسألة قبول الشكاوى والمراسلات، أن لجنة سیداو تملك وبصورة مطلقة صلاحیة قبول أو   

 رفض الشكاوى، من جانب تأسیسھا أو من جانب اتفاق وعدم تعارضھا مع أحكام الاتفاقیة.
 الفرع الثاني: صلاحیة لجنة سیداو في التحقیق في الشكاوى.

سیداو الدولیة التحقیق في الشكاوى، یكون لھا أن تحیلھا على سبیل الاستعجال إلى الدولة الطرف    ةقبل أن تباشر لجن
إصلاحھ یمكن  لا  ضحایاه  أو  الانتھاك  ضحیة  على  ضرر  وقوع  لتفادي  مؤقتة  استعجالیة  تدابیر  لاتخاذ  ،  14المعنیة، 

وتباشر اللجنة التحقیق في الشكاوى والمراسلات التي تستوفي الشروط وفقا للبروتوكول اعتماداً على المعلومات التي 
تتاح لھا، سواء كان مصدرھا الأفراد، أو مجموعات الأفراد، أو من ینوب عنھم، أو حتى من الدولة الطرف المعنیة، 

، وتقوم اللجنة بدراسة الشكاوى في جلسات مغلقة توخیا للسریة  15على أن تحال تلك المعلومات على الأطراف المعنیة
 .16ثم تقدم رأیھا بشأن الشكاوى مرفقاً بالتوصیات إن وجدت، ثم یحال قرار اللجنة على الأطراف المعنیة

الموثوقة  المعلومات  الدولیة من الحصول على  المعنیة تمكین لجنة سیداو  الدولة الطرف  البروتوكول على  ویفرض 
وإبداء  لفحصھا  اللجنة  مع  المعلومات  تلك  بشأن  والتعاون  الاتفاقیة،  لبنود  ومنتظمة  جسیمة  انتھاكات  وقوع  تفید  التي 

 .17الملاحظات حولھا
الطرف   الدولة  تقوم  أن  على  المقدمة،  والشكاوى  المراسلات  بشأن  وتوصیاتھا  أراءھا  بإصدار  سیداو  لجنة  وتقوم 
اللجنة خلال ستة أشھر على أن  لتوضیحات  المتخذة طبقاً  التدابیر والإجراءات  یتضمن بیان  مكتوباً  بتقدیم رداً  المعنیة 

 .18یخضع تقدیر مدى ملائمة واتفاق تلك التدابیر المتخذة لرأي اللجنة
سیداو  للجنة  الشكاوى  تقدیم  من  وجماعات  أفراداً  النساء  تمكن  التي  الإجرائیة  المسالك  ملاحظتھ حول  یمكن  ما  إن 
باختصاص  الدولة  باعتراف  یتعلق  فالأمر  القضائیة،  اختصاصاتھا  ممارسة  في  الدولة  تتجاوز سلطة  أنھا  الدولیة، ھي 
المعنیة واللجنة، فیكتسب  الدولة الطرف  أن ھناك علاقة مباشرة بین مواطني  بنظر الشكاوى والمراسلات، أي  اللجنة 
أطراف الشكاوى المقدمة صفة الأشخاص الدولیة في مواجھة الدولة المعنیة، فیما یتعلق بالحقوق التي تقرھا الاتفاقیة،  
تقدیم  إجراءات  على  ویغلب  القطریة،  الدولة  حدود  تتجاوز  التي  القضائیة  العولمة  من  نوع  بالضرورة  ذلك  ویرتب 
یتعلق  فیما  للجنة سیداو، لاسیما  المطلقة  السلطة  بروز  بشأنھا  القرارات  وإصدار  فیھا  والتحقیق  والمراسلات  الشكاوى 
باستنفاذ وسائل الانتصاف المحلیة من عدمھ، واتخاذ القرار بشأن المعلومات المقدمة للجنة والتي تتعارض أو لا تتفق  
مع فحوى وعرض الاتفاقیة، فضلا عن إلزام الدولة الطرف المعنیة باتخاذ التدابیر والإجراءات المناسبة والتي ستؤدي 

 بدون شك إلى إحداث تغییرات اجتماعیة وقانونیة وفقا لرؤیة الاتفاقیة.  
Ⅲ:المحور الثاني: التحدیات التي تواجھ نفاذ اتفاقیة سیداو 

یقود التحلیل السابق إلى أن اتفاقیة سیداو تعد من أخطر الصكوك الدولیة التي صدرت في شأن تفعیل دور المرأة في  
حضاریاً  المتباینة  الإنسانیة  للمجتمعات  والثقافیة  الفكریة  البنى  في  المطلوبة  التغیرات  إحداث  خلال  من  المجتمع، 
وھو  الإنسانیة،  الحیاة  في  والمتغیر  والثابت  بالكون  الإنسان وعلاقاتھ  فھم  في  واحدة  لتصور ومرجعیة  وفقاً  ومعرفیاً، 
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النطاق  في  مشكلاتھ  تحَُلُّ  الثانویة،  النطاقات  أطروحة  على  تأسیساً  العالم،  على  للھیمنة  الغربیة  الحداثة  باشرتھ  مسار 
 المركزي. 

تجدر   بفعل  الواقعیة،  المشكلات  من  بالكثیر  الغربیة یصطدم  الحداثة  لرؤیة  وفقاً  المطلوبة  التغیرات  إحداث  أن  غیر 
 الكثیر من المفاھیم في العمق الاجتماعي للتركیبات الاجتماعیة المتباینة، والذي یضفي علیھا الخصوصیة والتمیز. 

 أولا: المرجعیة الفكریة لاتفاقیة سیداو، ومشكلة التباین في المفاھیم المعتمدة فیھا 
تكرس  واحدة  لمرجعیة  وفقاً  المطلوبة،  التغیرات  إحداث  الطرف  الدولة  على  تفرض  سیداو  اتفاقیة  إن  القول  سبق 
في الذات الإنسانیة، بغض النظر عن  المساواة المطلقة بین الجنسین في التمتع بجمیع حقوق الإنسان المتأصلة طبیعیاً 
والوثائق  الاتفاقیة،  في  المعتمدة  والمصطلحات  المفاھیم  حول  الرؤي  في  الاختلاف  الاعتبار  بعین  الأخذ  دون  الجنس، 

 الصادرة عن الأمم المتحدة، ومن شأن ذلك عرقلة نفاذ الاتفاقیة في الدول الأطراف. 
 الفرع الأول: المرجعیة الفكریة لاتفاقیة سیداو 

تعكس اتفاقیة سیداو رؤیة الحداثة وما بعدھا في تصورھا للإنسان والكون والثابت والمتغیر في الحیاة الإنسانیة، حیث  
تفترض وجود قواعد قانونیة طبیعیة سابقة على الوجود الإنساني تولد مع الانسان، وتظل لصیقة بھ، دون أن تفرض 
مقابل التمتع بھا أیة واجبات، ومن ثم یكون الإنسان مشرع نفسھ، ھو الذي یحدد حقھ، رافضاً أن یكون قانونھ منزلاً من 

الحسیة البیولوجیة  أو  الطبیعة الاجتماعیة،  من  أو مستمداً  للمرأة  19السماء،  بعدھا لحقوق الانسان  الحداثة وما  ، فرؤیة 
تقوم على الفردیة، التي تجعل من المرأة كائن مستقل ومنعزل، عن أيِّ قیم أو أخلاق، أو مجتمع وتفرض علیھا حتمیة 
الاستقلالیة  تحقیق  من  للتمكن  التحكم  على  والقدرة  القوة  من  المزید  لاكتساب  صراع،  في  الدخول  حقوقھا  افتكاك 

 والمشاركة في اتخاذ القرارات وصیاغة السیاسات. 
لمطلوب في البني الفكریة والاجتماعیة  أما على صعید الأدوات المتاحة لتحقیق الغرض المتوخى في إحداث التغییر ا

الذي   النطاق المركزي  إلیھ كارل شمیت في إعمال  ومعرفیاً، فیمر حتماً حسب ما ذھب  المتباینة حضاریاً  للمجتمعات 
تحل من خلالھ مشكلات النطاقات الثانویة، فطفرة التقدم التقني التي  شھدتھا أوروبا أثرت على كل الأوضاع الأخلاقیة 

، إن  20والسیاسیة والاقتصادیة، وأصبح التقدم العلمي دیانة المعجزات التقنیة والإنجازات البشریة للسیطرة على الطبیعة
أبدیة  تعتمد مرجعیة أخلاقیة  لا  أساساً  التقنیة  المجالات  في  المسبوق  الھائل وغیر  التطور  القائمة على  الغربیة  الحداثة 
كنا  مما  حتى  دائماً  مقولة: (نحن الأفضل  تقوم على  فھي  تواجھ الانسان  التي  المشكلات  التعامل مع  خالدة، في توجیھ 

 .21نعرفھ منذ وقت قصیر مضى)، فالعلم والتقنیة بھذا المفھوم قد وضعا أسس الحقیقة
واتفاقیة سیداو ترمي إلى تحقیق المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة في التمتع بكافة الحقوق الإنسانیة، تعتبر نفسھا 
الحضاریة   والأشكال  الأنساق  وأن  العالم،  وتقود  تسود  أن  یجب  والتي  التقدم،  عقیدة  عن  المعبرة  الوحیدة  الحقیقة  ھي 
الأخرى، إنما وجدت من الناحیة التاریخیة كتمھید أو تحضیر لعصر التنویر الأوروبي، وأن كل من یقاوم أو یخالف ھذا 

 المنظور بینھم بالماضویة والتخلف، ولا یخدم التقدم والحداثة وبالتالي لابد من إبادتھ والقضاء علیھ بشكل أو بآخر. 
 الفرع الثاني: مشكلة التباین في دلالات المصطلحات المعتمدة في الاتفاقیة 

تحفل اتفاقیة سیداو والوثائق الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة بالكثیر من المصطلحات والمفاھیم، التي تعكس في 
واقع الأمر رؤیة العدالة وما بعد الحداثة، والتي أثارت وتثیر الكثیر من النقاش والجدل حول وضع التعریفات وتحدید 
والمفاھیم   المصطلحات  ھذه  أبرز  ومن  سیداو  اتفاقیة  نفاذ  أمام  حقیقیة  عقبة  شكل  الذي  الأمر  والمحتویات،  المضامین 

 مصطلح التمییز، والأسرة، والأدوار النمطیة. 
التمییز: .1 الاستبعاد،    مصطلح  أو  التقیید،  أو  التفرقة،  واقع  على  للدلالة  سیداو  اتفاقیة  في  التمییز  ورد مصطلح 

القائم على أساس الجنس رجل في مقابل امرأة، والذي یكون من أثاره وأغراضھ النیل من الاعتراف بحقوق الإنسان 
بین الجنسین في الحقوق والواجبات، دون مراعاة    22والحریات الأساسیة، وھو یحمل في محتواه معنى المساواة المطلقة

الاختلافات الفیزیولوجیة، والنفسیة والبیولوجیة بینھما وھذا یتناقص وبشكل صارخ مع قانون الزوجیة، والذي أثبتھ العلم 
 .23الحدیث، وأثبت معھ حتمیة خضوع جمیع الظواھر الطبیعیة والاجتماعیة لھ

فالعدل كل  المختلفین  المتماثلین في الصفات والخصائص، أما  لقانون الزوجیة لا تكون إلا بین  المطلقة وفقاً  فالمساواة 
 العدل في التفرقة بینھما في الحقوق والواجبات، ومنتھى الظلم في المساواة بینھما حسب منظور الاتفاقیة.

مصطلح الأسرة: مصطلح الأسرة من المصطلحات التي أثارت الكثیر من الجدل والنقاش في مؤتمرات الأمم   .2
المتحدة حول حقوق الانسان للمرأة، ففي الوقت الذي تتمسك الأنساق الحضاریة المتباینة ثقافیاً، بمفھوم الأسرة التقلیدي  
القائم على الزواج الذي ھو عقد یبرم بین رجل وأمرأة لتكوین أسرة تكون ھي الخلیة الأساس في بناء المجتمع، تذھب 
اتفاقیة سیداو والوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة إلى الترویج لمفھوم الأسرة المتعدد الأنماط التي تأسس على الاقتران  

 .24بدلاً من الزواج بین رجل وامرأة 
فوثیقة برنامج العمل المنبثقة عن مؤتمر القاھرة للسكان لم تكتفي فقط بإباحة أنماط الأسرة المتعددة بل دعت وألزمت 
الدول الأطراف بالعمل على إزالة كل العقبات وألوان التمییز بین مختلف العلاقات والاقترانات وبین الأسرة القائمة على 
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الاقتران   وأشكال  بالزواج  المتعلقة  السیاسات  في  التمیز  أشكال  على  القضاء  (وینبغي  فیھا:  جاء  ما  بین  ومن  الزواج، 
 الأخرى). 

وفي مؤتمر إسطنبول للمستوطنات تجدد النقاش وبشكل أكثر حدة حول مدلول الأسرة، حیث أثیرت تساؤلات حول: ھل  
الأوربیة  الدول  المؤتمر أصرت  ھذا  وفي  التي یجب دعمھا؟  الاجتماعیة  الخلیة  أنھا  أم  الأسرة خلیة یجب دعمھا؟  أن 

، كما دعت إلى فسح المجال واسعاً أمام تبادل الأدوار،  25وكندا على التمسك والدفاع عن مدلول الأسرة المتعدد الأنماط
المرأة لا یرتبط حسب رؤیة الاتفاقیة بالاختلاف في الخصائص والصفات، بقدر ما  بالرجل أو  الدور سواء تعلق  لأن 

 .  26یرتبط بالوظیفة الاجتماعیة ومن تم دعت الاتفاقیة إلى منح إجازة أمومة للرجال لرعایة الأطفال
وعلى صعید الأثار المترتبة عن الزواج من استحقاقات مالیة فقد دعت الاتفاقیة إلى المساواة المطلقة، في كل المسائل 

 .  27المتصلة بالنفقة والقوامة، والمیراث
أن  إلى  عمارة  محمد  الدكتور  یذھب  ضبطھا،  وضرورة  والمصطلحات  المفاھیم  خصوصیة  على  التأكید  سیاق  وفي 
الحضارات   من  أھل حضارة  كل  لدى  فیھا  تختلف  متمیزة  ورسائل  ومضامین خاصة،  أفكار  حمالة  ھي  المصطلحات 

 .28المتمیزة 
الإنسان  حقوق  تكریس  بشأن  ومؤتمراتھا  المتحدة  الأمم  وثائق  بھا  تحفل  التي  والمصطلحات  المفاھیم  فإن  ذلك  وعلى 
الأشكال  من  حولھا  الرؤى  في  الاختلاف  إلى  بالنظر  ومحتویاتھا  مضامینھا  بشأن  وجدل  نقاش  محل  ستظل  للمرأة، 
والاختلاف وحق  التنوع  في  بالحق  المتحدة  الأمم  میثاق  اعتراف  من  وبالرغم  المختلفة،  والحضاریة  الثقافیة  والأنساق 
الشعوب في تقریر مصیرھا بالمفھوم السیاسي والاقتصادي والاجتماعي... وتأكیده على عدم تعارض التزامات الدول  
مع الالتزامات التي یرتبھا ھذا المیثاق، إلا أن إتفاقیة سیداو بشأن القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة، ألزمت  
الدول الأطراف بإدخال تعدیلات جوھریة على منظوماتھا الاجتماعیة والقانونیة بما یتناسب مع فحوى وغرض الاتفاقیة 
المساواة المطلقة في الحقوق بین الجنسین، ومما لاشك فیھ فإن إدخال التدابیر والتعدیلات المطلوبة بحسب  في تحقیق 
التي  المشكلات  تفاقم  من  یزید  قد  بل  الاتفاقیة  ھذه  قبل واضعي  من  المرجوة  الثمار  یحقق  لن  الاتفاقیة  ومنظور  رؤیة 
تعاني منھا المرأة، لأن محتوى ومضمون اتفاقیة سیداو صمم لحل مشكلات في واقع یختلف ثقافیاً ومعرفیاً عن ظروف  

 وخصوصیات المجتمعات التي یراد إحداث تغیرات نوعیة  فیھا.

 ثانیا: آلیة التحفظ على بنود الاتفاقیة وبروتوكولھا الاختیاري لتسھیل نفاد الاتفاقیة 
إن الغایة من إقرار ألیة التحفظ على بنود الاتفاقیة وبروتوكولھا الاختیاري الملحق بھا ھو العمل ولو بشكل مرحلي 
وتدریجي على قبول بنود الاتفاقیة والتحفظ على بعض البنود التي تتعارض مع التشریعات والقوانین الداخلیة، لاسیما 

 المتعلقة منھا بتنظیم النطاق الأسري الخاص. 
 الفرع الأول: إقرار حق التحفظ للدول الأطراف في الاتفاقیة 

أقرت اتفاقیة سیداو للدول الأطراف، الحق في إبداء التحفظات على بعض بنودھا، التي ترى فیھا أنھا تتعارض مع 
لمختلف الانساق والأشكال  العادل ومراعاة  الجغرافي  التوزیع  لمبدأ  الدول، تكریساً  لھذه  الداخلیة  والتشریعات  القوانین 

من اتفاقیة سیداو على أنھ: (یتلقى الأمین العام للأمم المتحدة   28الحضاریة المتباینة ثقافیاً ومعرفیاً، حیث نصت المادة  
 نص التحفظات التي تبدیھا الدول وقت التصدیق أو الانضمام ویقوم بتعمیمھا على جمیع الدول).

وعلى ذلك فقد أبدت معظم الدول العربیة الإسلامیة العدید من التحفظات على بنود الاتفاقیة، لاسیما منھا المتعلقة بھذا  
 الشأن الأسري الخاص لتعارضھا مع أحكام الشریعة الإسلامیة.

من الاتفاقیة والذي جاء فیھ (ألا    16من أبرز التحفظات التي أبدتھا الجزائر في ھذا الخصوص، التحفظ على المادة  
 تتعارض الحقوق المتساویة للرجال والنساء أثناء الزواج وعند فسخھ مع أحكام قانون الأسرة الجزائري). 

التحفظ الوارد على المادة   أبدتھا الجزائر أیضا  الرابعة: (تمنح الدول الأطراف    15ومن التحفظات التي  في فقرتھا 
نفس الحقوق فیما یتعلق بالقانون المتصل بحركة وحریة اختیار مكان سكنھم وإقامتھم)، حیث أكد التحفظ على أنھ ینبغي  

 .29من قانون الأسرة الجزائري  27من المادة   4أن تفسر بما لا یتعارض مع أحكام الفصل 
سیداو   لجنة  عاودت  فقد  سیداو،  اتفاقیة  بنود  بشأن  أخرى  عربیة  ودول  الجزائر  أبدتھا  التي  التحفظات  ضوء  وفي 
الدولیة مناقشة قضیة التحفظات، وفي أثناء النظر في التقاریر أصبحت الدول ملزمة بتقدیم المعلومات التفصیلیة حول 
المواد المتحفظ علیھا، وعلى ذلك تكون لجنة سیداو الدولیة قد أعطت لنفسھا الحق الكامل في تقییم مدى واجھة وجدیة 
الدولة   حق  حفظ  في  ذاتیاً  التحفظ  كفایة  مدى  حول  تساؤلات  یثیر  الذي  الأمر  الأطراف  الدول  من  المقدمة  التحفظات 

من الاتفاقیة، ومن تم تدلیل ولو بقدر یسیر العقبات والصعوبات التي تواجھ نفاذ    28المتحفظة وفقاً لما تنص علیھ المادة  
 الاتفاقیة.

 الفرع الثاني: مدى كفایة التحفظ على بنود الاتفاقیة لتسھیل نفاذھا 
للمادة   منھا، إلا أنھا   28بالرغم من إقرار اتفاقیة سیداو لحق الدول الأطراف في إبداء التحفظات على بنودھا وفقاً 

الاتفاقیة، حیث  التي تتعارض مع فحوى وغرض  التحفظات  إبداء  الدول الأطراف من  المادة منعت  لنص نفس  وطبقاً 
 : (لا یجوز إبداء أي تحفظ یكون منافیاً لموضوع ھذه الاتفاقیة وغرضھا).28/ 2نصت الفقرة 
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ھو تحقیق ھدف المساواة المطلقة في الحقوق والواجبات بین    2/28إن المقصود بغرض وفحوى الاتفاقیة طبقاً للفقرة  
الجنسین ونبد كل أشكال التمییز بینھا، ومن ثم تكون الاتفاقیة منحت للدول الأطراف حق التحفظ لكنھا في نفس الوقت  
تكون قد سحبت ھذا الحق، لأن قبول التحفظ أو رفضھ، یرجع إلى تقدیر اللجنة بحسب عدم تعارضھ أو اتفاقھ مع فحوى 

 وغرض الاتفاقیة. 
ثم   الاتفاقیة،  إلى  الانضمام  على  الدول  تشجیع  ھو  الأطراف،  للدول  التحفظ  حق  إقرار  في  المعلنة  غیر  الغایة  إن 
ممارسة كافة أشكال الضغط علیھا ل سحب تحفظاتھا وصولا وبصورة تدریجیة لقبول بنود الاتفاقیة كوحدة واحدة، من 
أجل أحداث التغییرات المطلوبة لتكریس عرض وفحوى الاتفاقیة، وھنا یقع على عاتق الدول الأطراف التي تتقاسم نفس 
التحفظات عن طریق تكوین جبھة مقاومة تكون قادرة على فرض منطقھا  بتلك  التمسك  التحفظات  محتوى ومضمون 

 والحفاظ على خصوصیاتھا الثقافیة والحضاریة، وحتى لا تثار مشكلات مع شعوبھا عند نفاذ ھذه الاتفاقیة. 

IV -الخاتمة: 

إن التعمق في تحلیل نصوص اتفاقیة سیداو، وواقع سعي لجنة سیداو الدولیة نحو تكریس مبدأ المساواة المطلقة بین  
الجنسین عن طریق تكثیف الجھود والمساعي على مستوى المؤتمرات والندوات التي تعقد تحت إشراف الأمم المتحدة،  
یدل وبكل وضوح أن مسألة نفاذ ھذا الاتفاقیة والبروتوكول الملحق بھا لا تتعلق بجوانب إجرائیة محضة، بقدر ما یتعلق 

 الأمر بمفاھیم ومصطلحات تختلف من منطوق حضاري وثقافي إلى آخر. 
فالمفاھیم والمصطلحات التي اعتمدتھا الاتفاقیة ھي في الواقع وضعت من أجل حل مشكلات المرأة في بیئة حضاریة  
معینة، سواء نجحت أم فشلت، فإنّ إعادة استنبات نفس المفاھیم والمصطلحات في بیئة مغایرة ثقافیاً وحضاریًا وأسلوب  

 حیاة لن یفرز نفس النتائج بل قد یرتب تعقیدات ومشكلات أكبر. 
بالمقابل تم سحب ھذا الحق   أنھ  التحفظ، للدول إلا  وبالرغم من اتفاقیة سیداو وبروتوكولھا الاختیاري اعتمدوا حق 
اللجنة في تحقیق المساواة المطلقة بین  یتنافى مع فحوى وموضوع الاتفاقیة حسب تقدیر  عن طریق منع التحفظ الذي 
الجنسین، فالتحفظ لا یعدوا إلا أن یكون مجرد أداة لتشجیع الدول على الانضمام إلى الاتفاقیة ثم یتم الضغط علیھا لسحب 

 تحفظاتھا لإحداث التغیرات المطلوبة وفقاً لرؤیة الاتفاقیة.
العالم عن   احتواء  إلى  تسعى  التي  الطاغیة،  الجارفة  العولمة  أدوات  بین  من  اتفاقیة سیداو ھي  فإن  الأمر  واقع  في 
طریق فرض نظام كوني یضبط السلوك القانوني والأخلاقي لمختلف التركیبات الاجتماعیة المتباینة بطبیعتھا وإلغاء كل 

 خصوصیة مجتمعیة مقاومة.
صحیح أن المرأة في التركیبات الاجتماعیة الأخرى تعاني من مشكلات كثیرة كالدونیة، والعنف الأسري، وھي نتاج  
التخلف والجھل والممارسات غیر الواعیة التي تراكمت عبر الزمن، إلا أن حل ھذه المشكلات لا یأتي بحلول صممت 
المختلفة من غنىً  التركیبات الاجتماعیة  بھ  تزخر  ما  بعین الاعتبار  تأخذ  مغایرة  إبداع حلول  لواقع أخر، بل لابد من 
أخلاقي یسموا بالمرأة باعتبارھا الفاعل الأساس في صناعة الفرد والأسرة، مع احترام خصائصھا النفسیة والبیولوجیة، 
التوافق  وعلى  ومجتمعیاً  أسریاً  متوازن  بشكل  والواجبات  الحقوق  توزیع  على  والمرأة  الرجل  بین  العلاقة  لتقوم 

 والتراضي، ولیس الصراع والإلغاء الذي تكرسھ وبشكل صارخ اتفاقیة سیداو. 
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 . 2013مصر،  -اتفاقیة سیداو من منظور شرعي، الجیزة  01بالمرأة في مجال الاجتماعي ملحق 
 :أعمال ملتقى أو مؤتمر

 . 1992مؤتمر القاھرة للتنمیة والسكان  -
 . 1994مؤتمر إسطنبول للمستوطنات   -
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 :الوثائق القانونیة
 . cedaw ،1978اتفاقیة سیداو للقضاء على أشكال التمییز ضد المرأة  -
، الجمعیة العامة للأمم المتحدة،  1999أكتوبر   28البروتوكول الإختیاري الملحق باتفاقیة سیداو والجلسة العامة،  -

 من جدول الأعمال المتضمن البروتوكول الاختیاري.   109، البند  54الدورة 
 الأحكام والقررات القضائیة: -
المؤرخ  05/09، المعدل والمتمم بقانون رقم 1984جوان  90، المؤرخ في 84/11قانون الأسرة الجزائري رقم   -

 .  2005ماي  04في 
 

 : الھوامش
 

والعدل   -)1( الحریة  أساس  ھي  الثابتة  وبحقوقھم  البشریة  الأسر  جمیع  في  المتأصلة  بالكرامة  الاعتراف  أن  الإعلان  دیباجة  أشارت  حیث 
 . 1948كانون الأول  10. الصادر في 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  والمساواة.

أقرت دیباجة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة: (أنھ على الرغم من الجھود  المبذولة من قبل الأمم المتحدة من أجل   - )2(
واحترام    تقدم المرأة فإنھ لا یزال ھناك تمییز واسع النطاق ضد المرأة وتعلن مجدداً أن ھذا التمییز یشكل انتھاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق 

السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة في دول الحیاة  الرجال في  المساواة مع  النساء على قدم  أمام مشاركة  ھن،  كرامة الإنسان وعقبة 
 ویعیق نمو ورخاء المجتمع والأسرة، ویزید من صعوبة التطور الكامل لإمكانیات الجنسین والتنمیة البشریة والوطنیة والعالمیة). 

من اتفاقیة سیداو والذي نص على أنھ: (تشجب الدول الأطراف جمیع أشكال التمییز ضد المرأة وتتعھد على    2ھذا ما یؤكده نص المادة   - )3(
تجسید مبدأ المساواة بین    -أن تنتھج بكل الوسائل المناسبة دون إبطاء سیاسة القضاء على التمییز ضد المرأة وتحقیقا لذلك تتعھد بما یلي: أ

فعلي لھذا  الرجل والمرأة في دساتیرھا الوطنیة أو تشریعاتھا المناسبة الأخرى، إذ لم یكن ھذا المبدأ قد أدمج فیھا حتى الآن، وكفالة التحقیق ال
 .المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى... 

 من اتفاقیة سیداو.  16من المادة  1الفقرة  -)4(
 الرجع نفسھ.  -)5(
 د، من اتفاقیة سیداو. -ج -ب -الفقرة: أ  -)6(
 من اتفاقیة سیداو.  10المادة  -)7(
 من اتفاقیة سیداو.  11المادة  -)8(
سكاكني بایة، دور القاضي في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري   -)9(

 .55، ص 2011تیزي وزو، 
الأردن،   -منال محمود المشتي، حقوق المرأة بین المواثیق الدولیة وأصالة التشریع الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان  -)10(

 . 264، ص 2011
من جدول الأعمال المتضمن قرار    109، الجمعیة العامة للأمم المتحدة الدول الرابعة والخمسون البند  1999أكتوبر    28الجلسة العامة    -)11(

 الجمعیة العامة المتضمن البروتوكول الاختیاري الملحق لاتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة.  
المتحدة عام    -)12( للمرأة حیث أجازت الأمم  بحقوق الإنسان  تعنى  التي  الحكومیة  المنظمات غیر  المتحدة في دعم  وقد تركزت جھود الأمم 

  إعلانا خاصا بالقضاء على التمییز ضد المرأة دعا إلى تغییر المفاھیم وإلغاء العادات السائدة التي تفرق بین الرجل والمرأة، مع زیادة   1967
الدور المعطى للمنظمات غیر الحكومیة حیث ورد في ھذا الإعلان: أن المنظمات النسائیة غیر الحكومیة ھي القادرة على إحداث ھذا التغیر  

 عن طریق تحدي الأعراف والقیم الدینیة السائدة). 
 من البروتوكول تعلن اللجنة عدم قبول الرسالة:  4من المادة  2وھذا ما قضت بھ الفقرة  - )13(

متى كانت المسألة نفسھا قد سبق أن نظرت فیھا اللجنة أو كانت أو مازالت محل دراسة بمقتضى إجراء أخر من إجراءات التحقیق الدولي  -أ
 أو التسویة الدولیة  

 متى كانت غیر متفقة مع أحكام الاتفاقیة  -ب
 متى كانت بلا أساس واضح أو كانت غیر مدعمة ببراھیم كافیة. -ج
متى كانت الوقائع موضوع الرسالة قد حدثت قبل نفاذ ھذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنیة، إلا إذا استثمرت تلك الوقائع بعد  -ھـ

 تاریخ النفاذ.
على أنھ یجوز للجنة في وقت بعد استلام رسالة ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن وجاھة موضوع الرسالة   5المادة  1حیث نصت الفقرة  -)14(

التي تحیل على سبیل الاستعجال طلباً أن تتخذ الدولة الطرق تدابیر استعجالیة مؤقتة حسب الاقتصاد لتفادي وقوع ضرر لا یمكن إصلاحھ  
 ضحایاھا.  على وضعیة الانتھاك المدعى أو 

من البروتوكول (تنظر اللجنة في الرسائل الواردة بموجب ھذا البروتوكول في ضوء المعلومات    7من المادة    1وھذا ما قضت بھ الفقرة   - 15
بالنیابة عنھم ومن جانب الدولة الطرف المعنیة شریطة إحالة ھذه المعلومات إلى تتاح لھا من جانب الأفراد أو مجموعات الأفراد أو    التي 

 الأطراف المعنیة). 
 (تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى دراسة الرسالة المقدمة بموجب ھذا البروتوكول).   7من المادة  2وھذا ذھبت إلیھ الفقرة  - 16
(إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتھاكات جسیمة أو منتظمة من جانب دولة    8من المادة    1وھذا ما تنص علیھ الفقرة    - 17

بشأن   ملاحظات  وتقدیم  المعلومات  فحص  في  التعاون  إلى  الطرف  الدولة  تلك  اللجنة  تدعو  الاتفاقیة،  في  علیھا  المنصوص  الحقوق  طرف 
 المعلومات المعنیة لھذا الغرض). 

 من البروتوكول:  8من المادة  4و  3وأشارت إلى ذلك الفقرتان  - 18
 تقوم اللجنة بعد دراسة نتائج ذلك التحري بإحالة تلك النتائج إلى الدولة الطرف المعنیة مشفوعة بأي تعلیقات أو توصیات.  -3
 تقوم الدولة الطرف المعنیة في غضون ستة أشھر من تلقي النتائج والتوصیات التي أحالتھا اللجنة بتقدیم ملاحظاتھا إلى اللجنة.  -4
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المرأة    -)19( ضد  التمییز  أشكال  كافة  على  القضاء  اتفاقیة  والطفل،  للمرأة  الإسلامیة  شرعي-  CEDAWاللجنة  منظور  من  نقدیة  -رؤیة 

 . 23، ص 2013مصر،-،الجیزة
والدراسات    -)20( للأبحاث  العربي  المركز  عثمان،  عمار  ت:  الأخلاقیة،  الحداثة  ومأزق  والسیاسة  الإسلام  المستحیلة  الدولة  حلاق،  وائل 

 . 39، ص 2014قطر،  -والسیاسات، الدوحة 
 . 51وائل حلاق، المرجع نفسھ، ص   -)21(
یقترح جانب من الفقھ استخدام مصطلح التكافؤ بمضمونھ الإسلامي بدلا من مصطلح التمییز، منال محمود المشتي، المرجع السابق،   -)22(

 . 374ص 
 . 77محمد طالبي، قضایا المرأة في المجتمعات الإسلامیة وتحدیات العصر، المركز الثقافي الملكي، المملكة المغربیة، د ت، ص   -)23(
 . 22، ص1997محمد عمارة، صراع القیم بین الغرب والإسلام، نھضة مصر للطباعة والنشر،  -)24(
 . 107اللجنة الإسلامیة للمرأة والطفل، مرجع سابق، ص  -)25(
 من الاتفاقیة.  16من المادة  1وھذا ما نصت علیھ الفقرة  -)26(
 من الاتفاقیة.  16من المادة  1الفقرة  -)27(
 محمد عمارة، المرجع السابق، ص   -)28(
 . 313-312، منال محمود المشتي، مرجع سابق، ص 1996ماي  22انضمت الجزائر إلى اتفاقیة سیداو في  -)29(


